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  أهمية التحكيم وجواز اللجوء إليه في منازعات العقود الإدارية  

  دراسة مقارنة

  *محمد وليد العبادي

  

  صـلخم
هل يجوز للإدارة اللجوء للتحكيم وهي في مركز تمثل فيه سيادة الدولة، وتتخلى عن الضمانات القانونية التي منحها إياها 

  .القانون أو نصوص العقد نفسه

وتوصلنا بالتحليل ثم بالاستنتاج إلى . اء وتناقضت الاتجاهات في هذا الشأن، وهذا ما عالجناه في هذا البحثلقد تباينت الآر
  .جواز اللجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية مستندين للتشريع والفقه والقضاء المقارن

  .إلغاء ،دعوى ،عقود إدارية ،منازعات ،تحكيم: الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
تسعى الإدارة دائماً إلى تحقيق المصلحة العامة، من خلال 
ما تقوم به من أعمال قانونية، تتمثل في قراراتها الإدارية 

 ،الصادرة بإرادتها المنفردة، وتسيير مرافقها العامة الإدارية
وذلك من خلال عقد تبرمه الإدارة مع أشخاص القانون 

العقود شروطاً غير الخاص، وعادة ما تشترط الإدارة في هذه 
مألوفة في القانون الخاص مما يسم هذا العقد بصفة العقد 

  .الإداري
ولكن يحدث أحياناً أن هذا العقد قد ينتج عنه نزاع بين 

. الطرفين، ويحق لكلا الطرفين اللجوء للقضاء لحسم النزاع
ولكن أحياناً قد يتفق الطرفان باللجوء للتحكيم لفض هذه 

  . المنازعة
ا تثور الإشكالية، وهي هل يجوز للإدارة اللجوء ومن هن

للتحكيم وهي في مركز تمثل فيه سيادة الدولة، وتتخلى عن 
الضمانات القانونية التي منحها إياها القانون، أو نصوص 

  .العقد نفسه
كما تثور إشكالية أخرى، وهي حول إمكانية اللجوء إلى 

عامة، وفي التحكيم في مجال القانون العام الداخلي بصفة 
نطاق القانون الإداري بصفة خاصة، وفي إطار العقود 

وقد اختلفت المحاولات في هذا . الإدارية على وجه التحديد

المجال وتباينت الآراء وتناقضت الاتجاهات، فذهب فريق إلى 
ة في إطار العقود حتأييد إمكانية اللجوء إلى التحكيم صرا

للتحكيم فأكد على أن هناك أما الفريق الآخر المنكر . الإدارية
واللجوء هنا إلى التحكيم  ،ليها العقود الإداريةإثوابت تستند 

  .نظرية العقود الإدارية برمتها فينس
وانطلاقاً مما سبق سنحاول معالجة هذا الموضوع من 

  :خلال المبحثين التاليين
  .ماهية التحكيم :يتعلق بـ: المبحث الأول
لتحكيم في منازعات العقود مية اأه :بـ يتعلق: المبحث الثاني

  .الإدارية
  

  المبحث الأول
  ماهية التحكيم

  
 ،سنحاول التطرق لتعريف التحكيم تشريعاً وفقهاً وقضاء

  .في مطلبين اثنين كما نتطرق لمزاياه وعيوبه
  

  تعريف التحكيم: المطلب الأول
في اللغة العربية ترد إلى أن أصل " التحكيم"بداية كلمة 

وهي من الحكمة، " حكَم"ن مصدر الفعل وهو الكلمة هي م
التي تعني معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ومنها كذلك 

وهي كذلك الحكَم والحاكم . الحكم بمعنى العلم والفقه
وقيل حكَّموه بينهم، أمروه أن يحكم، وحكمه في . والحكومة

  .الأمر فاحتكم، جاز فيه حكمه
لشيخ المجرب المنسوب إلى والمحكَّم بفتح الكاف هو ا

المفرق،آل البيت، جامعة الدراسات الفقهية والقانونية، كلية *  
، وتاريخ قبوله17/10/2005تاريخ استلام البحث  .الأردن

13/7/2006 . 
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  .)1(والحكمة هي العدل. الحكمة
وتنوعت،  هأما التحكيم اصطلاحاً فقد تعددت تعريفات

فعرف بأنه اتفاق يبرمه كتابة من ينشب نزاع بينهم على أن 
  .)2(يحكموا في فصله شخصاً يتراضون عليه يدعى محكماً

وعرفه البعض بأنه عبارة عن إجراء يتفق بمقتضاه 
راف في نزاع معين على إخضاع خلافاتهم لمحكَّم الأط

يختارونه ويحددون سلطاته للفصل بينهم مع تعهدهم بقبول 
  .)3(ملزماً لهم يعدونهالحكم التحكيمي الذي يصدره 

وسنحاول تعريف التحكيم من خلال التشريع والفقه 
  .والقضاء المقارن

  
  التعريف التشريعي للتحكيم: أولاً

لكن وجدنا  ،س من مهمة المشرعالتعريف بالأصل لي
 ؛بعض النصوص التشريعية تعرضت لتعريف التحكيم

فالمشرع الفرنسي عرفه بأنه إجراء خاص لتسوية بعض 
أنواع الخلافات بواسطة محكمة تحكيم يعهد إليها الأطراف 

  .)4(بمهمة القضاء فيه بمقتضى اتفاق تحكيم
يم هو اتفاق التحك: (أما المشرع المصري فقد عرفه بأنه

اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض 
المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة 

ويجوز أن يكون اتفاق . قانونية معينة عقدية أو غير عقدية
التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد 

بعض المنازعات التي تنشأ بين  في عقد معين بشأن كل أو
كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع .. الطرفين

حتى ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة 
  .)5()قضائية

: أما المشرع السوري فأجاز اللجوء إلى التحكيم بقوله
يحق للإدارة اللجوء إلى التحكيم وفقاً للأصول المتبعة في (..

الإداري، وتشكل لجنة للتحكيم برئاسة مستشار من القضاء 
  .)6( ..)مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة

وأخيراً نجد أن المشرع الأردني لم يتطرق إلى تعريف 
لكن ورد . )7(م2001التحكيم في قانون التحكيم الجديد لسنة

، 1953لسنة ) 18(تعريف للتحكيم في القانون القديم رقم 
اتفاق (وتعني عبارة : "ة الثانية منه بقولهاحيث نصت الماد

الاتفاق الخطي المتضمن إحالة الخلافات القائمة أو ) التحكيم
المقبلة على التحكيم سواء أكان اسم المحكم أو المحكمين 

  ". مذكوراً في الاتفاق أم لم يكن
والمتأمل بالتعريفات التشريعية السابقة يجد أنه رغم 

نها فهي تدور حول جواز اللجوء اختلاف عباراتها ومضامي
  .إلى التحكيم لفض المنازعات دون اللجوء إلى القضاء

  التعريف الفقهي للتحكيم: ثانياً
رغم تعدد التعريفات الفقهية المقارنة للتحكيم وتنوعها 

  .فإنها تتشابه من حيث مضامينها وأهدافها وغاياتها
العدالة  بأنه نوع من )8(لفقه المقارن، فعرفه البعضا أما

الخاصة الذي يتم وفقاً له إخراج بعض المنازعات من ولاية 
  .القضاء العادي ليعهد بها إلى أشخاص يختارون للفصل فيها

أهم وسيلة : "كما يتجه البعض الآخر إلى تعريفه بأنه
بمقتضاها يستغني الأطراف عن قضاء الدولة، فكما أن 

صلح فيما بينهم، الأفراد يستطيعون باتفاقهم حل منازعاتهم بال
فإنهم يستطيعون عرض هذه المنازعة على شخص أو 

  .)9(أشخاص يختارونهم لكي يتولوا الفصل في هذه المنازعة
ويعرفه طرف ثالث بأنه الاتفاق على طرح النزاع على 
شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة 

  .)10(المختصة به
ره القانون، أو مكنة وأخيراً يعرف التحكيم بأنه حق يقر

يقررها القانون للأفراد يخول لهم الاتفاق على إحالة ما ينشأ 
بينهم من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة نزاع 
ينشأ بينهم بالفصل على واحد أو أكثر من الأفراد يسمون 

مين ليفصلوا في النزاع المذكور بدلاً من أن يفصل فيه ـمحكَّ
  .)11(القضاء المختص

نه رغم تنوع هذه التعريفات الفقهية للتحكيم إونقول 
وتعددها فإنها تصب في معين واحد، وتدور حول جوهر 
أساسي يتبلور بأن التحكيم هو أسلوب خاص مبتكر للوقوف 
على النزاعات وتسويتها بعرضها على محكمين يتفق عليهم 

 ودون اللجوء إلى سلطة القضاء سواء كان قضاء عادياً أ
  .ء إدارياًقضا

  
  التعريف القضائي للتحكيم: ثالثاً

كما هو معروف فإن وظيفة القضاء هو تطبيق حكم 
هو  ئيالقانون للوصول إلى تحقيق العدالة، والحكم القضا

ومن هنا نجد أن . عنوان الحقيقة، وحجية مطلقة تجاه الكافة
لتعريف التحكيم يصب فيما أسلفنا ويعزز من القضاء تصدي 

  .يم باعتباره وسيلة أقرها القضاء دون اللجوء إليهقوة التحك
التحكيم يتمثل في : "فقد عرفه مجلس الدولة الفرنسي بقوله

سلطة القرار التي يعترف بها لطرف ثالث، والتسليم بصفة 
  .)12("قضائية لقرار المحكم

هو : "أما المحكمة الإدارية العليا المصرية فقد عرفته بأنه
على شخص معين أو أشخاص اتفاق على طرح النزاع 

  .)13("معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة
طريق استثنائي : "وعرفته محكمة النقض المصرية بأنه
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لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية 
وما تكفله من ضمانات، ومن ثم هو مقصور حتماً على ما 

ئة تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هي
  .)14("التحكيم

وأخيراً نجد أن محكمة التمييز الأردنية تعرضت لتعريف 
طريق استثنائي لفض : "عرفته بقولها بأنهوالتحكيم، 

الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما 
تكلفه من ضمانات، وهو مقصور إلى ما تنصرف إليه إرادة 

  .)15("الفريقين إلى عرضه على المحكم
  

  مزايا وعيوب التحكيم: الثاني المطلب
أصبح التحكيم من الأنظمة القانونية التي فرضت نفسها 

  في كافة مجالات العلاقات القانونية 
وكأي نظام . سواء كانت هذه العلاقات داخلية أو دولية

قانوني فإن نظام التحكيم لا يعتبر خيراً مطلقاً ولا شراً مطلقاً، 
لأخذ به وتطبيقه، كما ا تجيز بل له الكثير من المميزات التي

يشوبه عيوب وثغرات دفعت الكثير من الأنظمة القانونية أن 
تتردد وتتحفظ في تطبيقه وقد تصدى الفقهاء لإبراز هذه 

  .المحاسن والمثالب
  

  مزايا التحكيم: أولاً
وسيلة بوصفه كثيرة تدعو للجوء للتحكيم  أسبابتوجد 

. ائد العديدة للتحكيمبديلة عن القضاء، وذلك للمزايا والفو
  :)16(ويمكننا تلخيصها بالآتي

  البساطة والسرعة -1
السهولة، فإجراءات التحكيم لا ويمتاز التحكيم بالبساطة 

يشوبها التعقيد كالقضاء، كما أن التحكيم يتسم بقدر من 
المرونة في نظر المنازعات التي تطرح عليه، ويؤدي إلى 

لال القوانين والعادات ات وتوفيقات من خءمالقيام بعمل موا
كما أن عقد جلساته تتم في أوقات مناسبة وسريعة . )17(السائدة

لتقيد المحكمين بمدة معينة لإصدار حكمهم وحسمهم للنزاع 
  .)18(المطروح وذلك على خلاف القضاء الرسمي

  توفير الوقت والمال -2
إن اللجوء إلى القضاء يحتاج إلى جهد ونفقات كثيرة 

وهذا لا يوجد في التحكيم الذي يكون عادة على  .ووقتاً طويلاً
درجة واحدة بخلاف القضاء الذي تتعدد درجاته وطرق 

  .)19(نهعالطعن في الأحكام الصادرة 
  التحكيم يحافظ على العلاقات الحسنة بين المتنازعين -3

يعبر عن المشاعر الطيبة التي يكنها كل طرف  فهو
تعبير عن كراهية للآخر، في حين أن اللجوء إلى القضاء 

ولة للوصول إلى تحقيق حكم ايحملها كل خصم للآخر ومح
قضائي لصالحه، فهو الطريق الذي اختاره كلا الخصمين بدلاً 

ون إلى ألذا نجد أن الأطراف حين يلج. )20(من التحكيم
القضاء ينظرون للخلف، بينما ينظرون للأمام في حالة 

  .)21(التحكيم
  النزاعيحافظ التحكيم على سرية  -4

وهي ضمانة من  ،فعلنية الجلسات قاعدة أساسية في القضاء
ة القضاء وحياده، ومع أن هذه هالضمانات القانونية لضمان نزا

. في التحكيم مهمةالسرية ميزة  فإنالعلنية ضمانة في القضاء 
  .)22(يحافظون على أسرارهم إليهون أفطرفي النزاع عندما يلج

ن يختارهم وفالمحكمصص، التحكيم يوفر الخبرة والتخ-5
وتوافر الخبرة . أطراف النزاع على أساس الثقة بهم

بل كذلك من الناحية  ،والتخصص ليس من الناحية القانونية
فالتحكيم يرسخ الطمأنينة في مواجهة التعديلات . الفنية

متوقعة، وهذا يبعث الطمأنينة في نفوس الالتشريعية غير 
ق الوحيد أمام الأطراف باعتباره الطري )23(أطراف النزاع

وخصوصاً إذا أصبح اللجوء إلى القضاء مستحيلاً لفوات 
  .)24(مواعيد رفع الدعوى

  
  عيوب التحكيم: ثانياً

  عدم توافر الضمانات القضائية في التحكيم-1
لأن اللجوء إليه يحرم أطرافه من ضمانات قضائية كثيرة 

ما يكون  كالتكوين العلمي والقانوني للقاضي فالمحكّم غالباً
متخصصاً في موضوعات محددة وثقافته وخبرته القانونية قليلة 

كما أن صدور قرار التحكيم . )25(ولا تساعده على تحقيق العدالة
في غير مصلحة أحد الأطراف لا يجيز له الاعتراض عليه، بل 

 مهمةورفع دعوى جديدة أمام القضاء، وهذا يحرمه من ضمانة 
  .)26(والطعن في الحكمهي حق اللجوء إلى القضاء 

  كلفة نفقات التحكيم-2
أن التحكيم باهظ التكاليف، وخاصة إذا  )27(يرى البعض

تعلق بنزاع به أطراف دولية ونفقات التحكيم هنا تكلف مبالغ 
طائلة، لذا فإن القول بأن من بين مزايا التحكيم توفير المال 

للحقيقة والواقع هو قول مجاف.  
   حكيم ونشرهاعدم تسبيب قرارات الت-3

فعدم التسبيب وعدم النشر لا  ،وهذا عيب يشوب التحكيم
في التحكيم يمكن الاسترشاد به ولا  اًعام اًيكونان اتجاه

  .)28(سوابق يمكن الاستعانة بها مستقبلاً
طبيعة رضائية  اليس بالضرورة أن يكون التحكيم ذ -4

  ترسيخاً لمبدأ سلطات الإرادة
من الطرف القوي على كثير من الأحيان يفرض  فهي
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يملك إلا الانصياع لهذا الشرط  الطرف الضعيف الذي لا
سواء على صعيد الأفراد أو الدول وذلك للحاجة الاقتصادية 

  .)29(المرتبطة بالطرف الآخر
نه رغم هذه العيوب المنسوبة للتحكيم، إومع ذلك نقول 

من النص عليه  لحكوماتفإن هذا لم يمنع المشرع ولا ا
وذلك لأن مزاياه تفوق عيوبه، والتي يمكن تلافيها  وتنظيمه،

وهذا واضح في وضع  ،التقليل من آثارها غير المرغوبةب
القانون النموذجي للتحكيم التجاري عن طريق لجنة القانون 

، وقرار 1976التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة عام 
م الجمعية العامة وتوصياتها للدولة إلى الاسترشاد به عا

1985.  
وقد استفادت دول كثيرة من ذلك عند إصدارها لقوانين 

ولكن السؤال الذي . التحكيم الخاصة بها كمصر والأردن
لب هذا البحث ما هو موقف التشريع صيثور هنا ويدخل في 

وجواز اللجوء إليه التحكيم  أهميةوالفقه والقضاء المقارن من 
ف ندرسه هذا هو ما سو. في منازعات العقود الإدارية

من خلال المبحث الثاني في هذه  عنهونحاول الإجابة 
  .الدراسة

  
  المبحث الثاني

  التحكيم في منازعات العقود الإدارية أهمية
  

بعد أن استعرضنا في المبحث الأول تعريف التحكيم 
التحكيم في أهمية ومزاياه وعيوبه سنحاول التطرق إلى 

لتشريع والقضاء من خلال موقف امنازعات العقود الإدارية 
  .المقارن

  في فرنساوالفقه موقف التشريع والقضاء : الفرع الأول
  

  :التشريع الفرنسي *
حددت النصوص التشريعية حظر التحكيم في المنازعات 

و )  83(الإدارية، وخصوصاً العقود الإدارية في المادتين 
من قانون المرافعات الفرنسي القديم الصادر عام ) 1004(

من القانون المدني الحالي الصادر ) 2060(مادة م وال1803
  .م1975/ 9/7م والمعدل بالقانون الصادر في 1972عام 

فقانون الإجراءات المدنية القديم تضمن مادتين اعتبرها 
القضاء الفرنسي الأساس التشريعي لمبدأ حظر التحكيم 

نصت على ) 1004(فالمادة  ؛بالنسبة لأشخاص القانون العام
إبرام اتفاقيات التحكيم في المنازعات التي يشترط عدم جواز 

القانون تبليغها إلى النيابة العامة، وخصوصاً في الدعوى، 
منه والتي حددت المنازعات التي يجب  ) 83(وكذلك المادة 

إبلاغ النيابة العامة بشأنها وهي التي يكون أحد أطرافها 
  .)30( الدولة أو الدومين أو البلديات أو المؤسسة العامة

ونتيجة للنقد الشديد الذي تبناه الفقه الفرنسي حول ذلك، 
فقد تم إلغاء المادتين المذكورتين وحلت محلهما المادة 

من القانون المدني الذي صدر بموجب القانون رقم ) 2060(
عد أساساً لحظر لجوء الدولة وأشخاص ي، 1972/ 626

  .القانون العام الأخرى إلى التحكيم
رع على استثناء بعض هذه المؤسسات من وقد عمل المش

نطاق الحظر حرصاً منه على تمكين هذه المؤسسات من أداء 
دورها بصورة أكثر كفاءة، حيث نص صراحة في الفقرة 

من القانون المدني ) 2060(الثانية المضافة إلى المادة 
) تموز(يوليو  9الصادر في ) 596(بموجب القانون رقم 

ذه المؤسسات للتحكيم وذلك م على جواز لجوء ه1975
  .)31(بموجب مشارطة تحكيم وليس شرط تحكيم

وقد انقسم الفقه الفرنسي ما بين رافض ومؤيد، فالرأي 
الرافض أكد أن هذا الحظر التشريعي يضر بمصالح البلاد 
الاقتصادية من ناحية وعدم قدرة الدولة وأشخاص القانون 

الجهات الإقليمية  العام على اللجوء للتحكيم خوفاً على مصالح
  .في الدفاع عن المصلحة العامة من جهة أخرى

أما الفريق المؤيد للحظر فأكد أن التحكيم ينزع الثقة في 
القضاء الإداري للدولة الذي أنشأ خصيصاً للمنازعات 

كما أن نزع اختصاص . الخاصة بأشخاص القانون العام
د أن محاكم الدولة يمس اعتبارات السلطة العامة، كما نج

جانباً من الفقه ذهب أبعد من ذلك في تأييده لموقف المشرع 
الفرنسي وذلك لاعتبار القانون الإداري هو الواجب التطبيق 
على المنازعات الإدارية، ويجب أن يطبق هذا القانون 

  .)32(بمعرفة القاضي الإداري وليس قضاء التحكيم
جدها فن) 33(وإذا ما رجعنا إلى المبادئ العامة للقانون 

ومن المبادئ العامة التي . مصدراً آخراً لمبدأ حظر التحكيم
عبر عنها مجلس الدولة الفرنسي بقوله أن الأشخاص المعنوية 
لا تستطيع اللجوء في المنازعات التي تكون طرفاً فيها إلى 
التحكيم إذا كانت هذه المنازعة تتعلق بالنظام القانوني 

  .الداخلي
ن مساس حظر  التحكيم إبقوله وأكد الفقه الفرنسي ذلك 

في عقود أشخاص القانون العام يستند إلى المبادئ العامة 
 ،للقانون ومنها مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية

نظرية عدم أهلية الإدارة في اللجوء وفكرة النظام العامة، و
  .)33(للتحكيم

ونخص من كل ما سبق أن القاعدة العامة التي وضعتها 
من الاتفاق صوص السابقة هي منع الأشخاص الاعتبارية الن
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ولا يمكن أن يكون هناك استثناء على هذه . على التحكيم
القاعدة إلا بناء على قانون أو استثناء من ذلك، وقد صدرت 
عدة قوانين متعلقة ببعض المشروعات العامة سمحت باللجوء 

  .)34(والاتفاق على التحكيم
  

  :القضاء الفرنسي: ثانياً
أما بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي فقد وقف موقفاً صلباً 

حيث رفض . في تعامله مع مسألة التحكيم في العقود الإدارية
في البداية إقرار حق أشخاص القانون العام في اللجوء إلى 

أي شروط تحكيمية لحل  في تضمين العقود التي يبرمونها
فسيره أو تنفيذه، المنازعات التي تنشأ عن إبرام العقد أو ت

وهذا واضح في قرارات كثيرة لمجلس الدولة الفرنسي والتي 
استقرت منذ القرن التاسع عشر حيث أكد في أول حكم صدر 

) Ouvrard( "رارفأو"في قضية  1824نوفمبر لسنة  17له في 
  .)35(لمحكمين هاوقرر فيه عدم جواز لجوء الدولة في منازعات

داً لهذا الحضر، وعلى وتواترت أحكامه بعد ذلك تأكي
  :سبيل المثال لا الحصر نذكر منها

أغسطس  17في ) Boyer(حكمه الصادر في قطعة بوير  -
  .)36(، التي تعلقت بعقد توريد1825لسنة 

حكمه الصادر في موضوع عقد شراء لشبكة التلفونات في  -
  .)37(1891جولاي لسنة  24

ه حكمه الصادر في عدم جواز التحكيم في اتفاق تم إبرام -
  .)38(1906جونيفه لسنة  22رض العام في عبمناسبة ال

حكمه الصادر في موضوع المؤسسات العامة القومية في  -
  .)39(1957ديسمبر لسنة  13

وهذه الأحكام على سبيل المثال لا الحصر وهناك أحكام 
  .)40(أخرى

 اًصارم اًأن هناك موقفإلى ونخلص من هذه الأحكام 
لجوء أشخاص القانون العام لمجلس الدولة الفرنسي ب اًفضور

إلا في حالة وجود نص صريح  ىولا يستثن. إلى التحكيم
يسمح أو يفرض في حالات محددة ضمن شروط وضوابط 

  . تحدد مسبقاً
  

  الفقه الفرنسي: ثالثاً
وكان لهذا الموقف المتشدد صداه المعاكس عند جانب 
كبير من الفقه الفرنسي، حيث أكد إعطاء الإدارة أهلية 

ودحض . خول في روابط عقدية تحتوي شروطاً تحكيميةالد
الفقه الفرنسي ما استند إليه مجلس الدولة الفرنسي على أساس 

من قانون الإجراءات ) 1004) (83(التشريع في المادتين 
وأكد أن هذا . من القانون المدني) 2060(المدنية والمادة 

 ،ليةالاستثناء يتعارض مع ما وقعته فرنسا من معاهدات دو
والتي كان في نصوصها أهلية دخول الدولة أو أشخاص 
القانون العام في علاقة عقدية تحتوي على شرط اللجوء إلى 

من الدستور الفرنسي ) 55(واستند إلى نص المادة . التحكيم
الذي يعطي الاتفاقيات الدولية قيمة تسمو على التشريعات 

ع مسألة ، كما يرفض الفقه تعارض التحكيم م)41(الداخلية
النظام العام، لأن تعلق هذه المنازعات بالنظام العام لا يعني 
إخراجها من إطار القابلية للتحكيم، وكل ما في الأمر أنه لا 

 وإلاحكم مخالفة هذه القواعد عند إصدار الحكم، ميجوز لل
شاب حكمه عيب ناشئ عن مخالفة النظام العام، وقد يترتب 

كام التي تصدر سواء عن عليه البطلان كما في كل الأح
القضاء أو هيئات التحكيم، وفي هذا الصدد يرى الأستاذ 

بأنه يجب على هيئات التحكيم أن تلتزم ): "Rivero(ريفيـرو 
بما يقضي به قانون المرافعات حيث لا بد من احترام المبادئ 
الأساسية التي تخضع لها الدعاوى أمام القضاء، ولا يجوز 

وفي حالة . الآمرة المتعلقة بالنظام العاملها مخالفة القواعد 
وجود هذه المخالفة فإن الحكم يكون عرضة للبطلان لمخالفته 

  .)42(النظام العام
 اًوخلاصة ما سبق نجد أن التشريع الفرنسي أكد مبدأ عام

وهو عدم جواز لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم إلا 
ة التي ثم توالت وتعددت  النصوص الخاص. بنص خاص

تسمح لبعض أشخاص القانون العام وفي بعض المسائل 
في ) 2060(ومثال ذلك نص المادة  ،اللجوء إلى التحكيم

التقنين المدني الجديد والنصوص الخاصة ببعض المؤسسات 
ثم التعاقدات ذات . العامة الاقتصادية والصناعية والتجارية

  .الصفة الدولية وخاصة عقود التجارة الدولية
نسبة للقضاء الإداري فقد ظل مجلس الدولة الفرنسي وبال

على المبدأ التقليدي القديم، وهو عدم جواز لجوء أشخاص 
القانون العام إلى التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن العقود 

  .الإدارية إلا إذا نص على ذلك في نص خاص
وأخيراً وبالنسبة للفقه فإنه يميل إلى تأييد السماح 

انون العام إلى اللجوء للتحكيم في عقودها لأشخاص الق
الإدارية، منتقداً بشدة موقف مجلس الدولة الفرنسي لأن 
موقعه هذا يعيق النشاط التجاري الدولي لأشخاص القانون 
العام وخصوصاً المؤسسات العامة ذات الصبغة التجارية 

  .والصناعية
  

  في مصروالفقه والقضاء موقف التشريع : المطلب الثاني
  التشريع المصري: أولاً

لقد تطور موقف التشريع المصري من الصمت المطلق 
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في موضوع التحكيم في العقود الإدارية إلى السماح الكامل 
فكما رأينا إن . باللجوء إلى التحكيم في مجال هذه العقود

القاعدة العامة المعمول بها في فرنسا فيما يتعلق بالتحكيم هي 
تحكيم إلا بنص صريح وفي حدود ما عدم جواز اللجوء إلى ال

يقرره هذا النص فقط، لكننا نجد أن القاعدة العامة في مصر 
أصبحت هي جواز اللجوء إلى التحكيم في مجال العقود 

لسنة ) 27(قانون التحكيم العام رقم صدور الإدارية وذلك بعد 
الخاصة بالتحكيم ) 513-501(المواد من  غى، وقد أل1994

 1968لسنة ) 31(فعات المدنية والتجارية رقم في قانون المرا
وقد . ولم تتعرض هذه النصوص للتحكيم في العقود الإدارية

استقر الرأي في ظل هذه النصوص على عدم تطبيقها على 
. العقود الإدارية، وإنما تطبق فقط على عقود القانون الخاص

لسنة ) 9(وبقي الوضع على حاله حتى تم حسمه بالقانون رقم 
ولكن نص في . الذي أخضع العقود الإدارية للتحكيم 1997

مادته الأولى على أن تضاف إلى المادة الأولى من قانون 
التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

وبالنسبة ".. فقرة ثانية تنص على  1994لسنة ) 27(
وافقة لمنازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بم

الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص 
وبهذا نجد .)43("ولا يجوز التفويض في ذلك. الاعتبارية العامة

أن المشرع بهذا النص قد حسم الأمر بشكل قطعي، فسمح 
باللجوء إلى التحكيم في مجال العقود الإدارية، ولكنه اشترط 

اصه على الاتفاق موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختص
  .يض في ذلكفوعلى التحكيم، ولم يجز الت

لسنة  9ونلاحظ أن نص الفقرة الثانية من القانون رقم 
اشترط موافقة الوزير المختص أو من يقوم مقامه  1997

بالنسبة للأشخاص المعنوية العامة إلا أنها لم ترتب جزءاً 
وقد يثور . معيناً على عدم الحصول على هذه الموافقة

ماذا لو أن الجهة الإدارية قد وضعت شرطاً للتحكيم  :تساؤل
في عقودها الإدارية دون الحصول على هذه الموافقة كأن لم 
تطلب أو رفض طلبها ومع ذلك لجأت إلى وضع شرط 

  . التحكيم
والسؤال هل يلحق البطلان شرط التحكيم، أم أنه يظل 

بهذا  صحيحاً مع ذلك وهل يجوز للجهة الإدارية أن تتمسك
وهذا ما . )44(البطلان أمام الطرف الأجنبي المتعاقد معها

  .سوف نراه في موقف الفقه المصري
  
  الفقه المصري: ثانياً

يرى بعض الفقه أنه يجوز للإدارة أن تحصل على هذه 
أما إذا لم تحصل . الموافقة ولو أثناء سير إجراءات التحكيم

أن إلى  عليها من جانب السلطة المختصة، فيذهب البعض
إقدام الإدارة على إبرام اتفاق التحكيم دون الحصول على 
موافقة الوزير يمثل خطاً مرفقياً من جانبها يترتب عليه 

الإدارة في حمل  ومسؤوليتها عن الخطأ الذي ارتكبه ممثل
الطرف المتعاقد معها على الاعتقاد بحسن نية بأنه تم اللجوء 

ومنها  ؛تي تطلبها المشرعإلى التحكيم بعد استيفاء الشروط ال
الموافقة الأولية على اللجوء للتحكيم، وفي هذه الحالة يكون 
الاتفاق عديم الأثر بالنسبة للوزارة، ولكن يجب عليها ألا 
تعوق الموافقة اللاحقة في الوزير المختص حتى لا تهتز فيها 

 اتتشجيع الاستثمار فيثقة الطرف المتعاقد معها مما يؤثر 
  )45(.لأجنبيةالوطنية وا

كما أكد جانب آخر من الفقه أن قبول الإدارة لشرط 
التحكيم رغم عدم قدرتها على ذلك، فإن تحديد مسؤوليتها 
وإلزامها التعويض عن الضرر المادي الذي أصاب المتعاقد 

حين لا يجوز للإدارة أن تتنصل  ، فيمعها لا يعد حلاً كافياً
هذه الموافقة لما  من اتفاق التحكيم بحجة عدم حصولها على

  .)46(مخالفة للنظام العام الدولي من في ذلك
نه مما يجدر الإشارة إليه أنه بعد صدور القانون إونقول 

م المعدل لأحكام قانون التحكيم في المواد 1997لسنة ) 9(رقم 
م، فلقد تأكد اتجاه 1994لسنة ) 27(المدنية والتجارية رقم 

إلى التحكيم في العقود  المشرع في مصر إلى إمكانية اللجوء
الإدارية، وذلك فيما ورد بعد ذلك في قانون المناقصات 

م، الذي ألغى القانون رقم 1989لسنة ) 89(والمزايدات رقم 
م حيث نص القانون في الباب الرابع منه 1983لسنة ) 9(

على أنه يجوز لطرفي العقد عند حدوث ) 42(وفي المادة 
تسويته عن طريق التحكم  خلاف أثناء تنضيد الاتفاق على

بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في 
وبهذا النص التشريعي يرد . تنضيد التزاماته الناشئة عن العقد

) 27(المشرع على حجة البعض بعدم تطبيق القانون رقم 
م على 1997لسنة ) 9(م وتعديله بالقانون رقم 1994لسنة 

نها وردت أساساً لتنظيم التحكيم في أالعقود الإدارية بحجة 
المواد المدنية والتجارية ولا تصلح للتطبيق في العقود 

  .)47(الإدارية
  
  القضاء المصري: ثالثاً

وسنحاول تحليل موقف محاكم مجلس الدولة المصري 
تعرضت محاكم مجلس  فقد ؛التي تختص بالقضاء الإداري

منازعات  الدولة إلى مدى جواز الاتفاق على التحكيم في
العقود الإدارية التي ينص قانون مجلس الدولة على 

  .اختصاص محكمة دون غيرها
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من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة  موصدرت أحكا
القضاء الإداري تؤكد أن اختصاص محاكم مجلس الدولة 

في  امنازعات العقود الإدارية المنصوص عليهفي نظر ال
إحالة هذه المنازعات إلى يمنع من الاتفاق على  بحيث قانونه

التحكيم ما لم يصدر قانون موضوعي يجيز مثل هذا 
  .)48(الاتفاق

لسنة ) 27(وبعد صدور قانون التحكيم الجديد رقم 
تقرر  1997لسنة ) 9(م، وكذلك تعديله بالقانون رقم 1994

  .ع العقود الإدارية للتحكيماخضإ
أمام  وقد ثار جدل حول هذا التعديل بأنه قد يفتح الباب
) 172(إمكانية الطعن بعدم الدستورية، وذلك لمخالفته للمادة 

مجلس الدولة هيئة (ستور التي تنص على أن دللمخالفته أو 
قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية 

  ).والتي تتضمن منازعات العقود الإدارية
ورداً على ذلك يرى البعض أنه لا يمكن الاستناد إلى 

من ) 10(من الدستور أو نص المادة ) 172(لمادة نص ا
تفيد تخويل مجلس ) 172(لأن المادة  ،قانون مجلس الدولة

 ىالدولة الولاية العامة للفصل في المنازعات الإدارية والدعاو
التأديبية بحيث يكون قاضي القانون العام بالنسبة لهذه 

بيل فلم يعد اختصاصه مقيداً بمسائل محددة على س ىالدعاو
  .الحصر

وهذا لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض 
المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إلى جهات أخرى على 
أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء من الأصل العام المقرر 
في هذه المادة، وعلى هذا النحو يعمل المشرع التفويض 

ن تحديد الهيئات من الدستور بشأ) 167(المقرر له بالمادة 
ن إالقضائية واختصاصاتها وينظم طرق تشكيلها، وحيث 

الولاية العامة لمجلس الدولة لا تعني الاستئثار المطلق 
بالمنازعات الإدارية ولا تمنع من تنظيم توزيع الاختصاص 

فلا يوجد ما  ؛بين جهات القضاء الوطني المختلفة، وعليه
ظر المنازعات يمنع من أن يسند المشرع الاختصاص بن

  .الإدارية ومنها منازعات العقود الإدارية لهيئات التحكيم
  

موقف التشريع والقضاء الأردني في قانون : ثالثالمطلب ال
  1953لسنة ) 18(م رقم يالتحك

  التشريع الأردني: أولاً
الأردن الدولة العربية الأولى التي أفردت تشريعاً  ديع

) 18(ون للتحكيم رقم خاصاً بالتحكيم، حيث صدر أول قان
  .)49(مادة) 23(والذي نظم من خلال  1953لسنة 

لم يفرد  نجد أنهومن دراستنا وتحليلنا لمواد هذا القانون 

حكماً يتعلق بالمنازعات المشمولة بأحكامه على عكس ما 
ننا نلاحظ من ولكجرى العمل به في قوانين التحكيم الحديثة، 

ون، بأنها عرفت اتفاق التحكيم خلال المادة الثانية من هذا القان
الاتفاق الخطي المتضمن إحالة الخلافات القائمة أو "بأنه 

  ".المقبلة على التحكيم
ومن خلال نص هذه المادة يستشف أن المشرع الأردني 

. أكد الطبيعة العقدية للتحكيم، حيث اعتبر مصدره هو الاتفاق
أطراف وبالتالي نقول إن اتفاق التحكيم يمكن إبرامه بين 

سواء كانت هذه العلاقة عقدية أم غير عقدية، وبغض النظر 
  .عن موضوع النزاع مدنياً كان أم تجارياً

حكماً خاصاً يتعلق ) 20(كما أورد المشرع في المادة 
باتفاق التحكيم الذي تكون الحكومة طرفاً فيه، حيث تنص هذه 

 يسري هذا القانون على كل تحكيم تكون فيه حكومة: "المادة
المملكة الأردنية الهاشمية أحد الفريقين ولكن ليس فيه ما يؤثر 

  وم ـعلى الأحكام القانونية المتعلقة بدفع الرس
  ".والمصاريف من قبل الحكومة

الخروج ومن خلال دراستنا وتحليلنا لهذه المادة نستطيع 
  :التالية بالملاحظات

جاء نص هذه المادة عاماً ليشمل كل تحكيم تكون  - أ
ومة الأردنية طرفاً فيه، بصرف النظر عن العلاقة الحك

غير  والقانونية التي يدور حولها النزاع سواء كانت عقدية أ
  .عقدية

العلاقة العقدية لتسيير أعمالها  ىوعندما تلجأ الحكومة إل
فهي تنهج وسيلة العقود الإدارية التي تحقق لها ميزات 

ن إالقول ومن هنا نستطيع . بوصفها صاحبة سلطة وإرادة
شرع لو أراد إخراج طائفة العقود الإدارية من أحكام هذا مال

على استثناء هذه العقود من أحكام هذا  احةًالقانون لنص صر
ن المشرع أخضع منازعات إلذا نستطيع القول . القانون

  .العقود الإدارية لوسيلة التحكيم
من هذا القانون أن ) 20(جاء في نص المادة  -ب

وذلك عندما تكون  ،ني اعتبر هذه المادة قيداًالمشرع الأرد
وهو القيد المتعلق بالأحكام  ،الحكومة طرفاً في التحكيم

ومن نص هذه المادة  ،القانونية بالنسبة للرسوم والمصاريف
المنازعات المتعلقة بالعقود  نستنتج أن المشرع لم يستثنِ

 الإدارية من الخضوع للتحكيم، وأنه لو أراد استثناء هذه
  .العقود لما وضع هذا القيد

استعراضنا للتشريعات الأردنية لم نجد من وكذلك  -ج
نصاً يقيد الحكومة بالالتزام بالاتجاه دائماً إلى القضاء الرسمي 
لحل خلافاتها مع الغير، بل إن المشرع أعطى الحق للحكومة 
باللجوء لوسائل أخرى غير القضاء لحل الخلاف، وهذا ما 
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من قانون دعاوى الحكومة بأن ) 9(مادة هو وارد في ال
أعطت الحق لوزير المالية في أحوال خاصة عندما يقتنع بأن 
خيار اللجوء إلى القضاء قد يكون في غير صالح الحكومة 
وذلك بناء على توصية لجنة خاصة منصوص عليها في 

. القانون باللجوء إلى حل الخلاف عن غير طريق التقاضي
قة نجد أن المشرع الأردني قد راعى ومن نص المادة الساب

الظروف الواقعية للنزاعات التي تكون الحكومة طرفاً فيها، 
وأعطى الحكومة الحق في سلوك الطريق الذي يحقق 
المصلحة العامة حتى لو كان ذلك خارج إطار القضاء 

ما سبق نستطيع التأكيد أن  بناء علىو. الرسمي في الدولة
قانون التحكيم السابق الإشارة المشرع الأردني ومن خلال 

منه قد أجاز ) 20(إليه وعلى وجه الخصوص في المادة 
  .اللجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية

  
  القضاء الأردني: ثانياً

لا بد أن نشير إلى أن الأحكام القضائية التي عالجت 
  مسألة لجوء الإدارة إلى التحكيم في 

مما يؤكد قلة اللجوء إلى . ةمنازعات العقود الإدارية نادر
. التحكيم في إطار هذه المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية

وقد أخذنا كمثال، خمسة أحكام لمحكمة التمييز قديمة وحديثة 
  . 1999وحتى عام  1959منذ عام 

ومن خلال دراسة هذه الأحكام القضائية نجدها لم تتطرق 
هذه المنازعات بشكل  إلى مسألة جواز اللجوء إلى التحكيم في

. مباشر، ولكن قضاءنا كان ينظر إلى النزاع المطروح عليه
تحكم بتأييد حكم التحكيم أو بقبول الطعن أن أما  هومحاكم

ونستطيع التأكيد هنا أنه قد ترسخ في ضمير محاكمنا . فيه
وإلا كانت قد  ،قود الإداريةعمشروعية التحكيم في منازعات ال

 من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحدتصدت لهذا الموضوع 
هذه المسألة من المسائل التي تتعلق بالنظام  لأنمن الخصوم، 

العام، والتي يمكن للمحكمة بحثها من تلقاء نفسها، كما يمكن 
وهذا ما . للخصوم إثارتها في أي درجة من درجات التقاضي

أبطلت حكم  أنها يستشف من قرار لمحكمة التمييز الأردنية
تحكيم في نزاع حاصل بين الحكومة وشركة كهرباء القدس 
استناداً إلى عدم التزام المحكمين بالاتفاق المبرم بين الحكومة 

 ةوالشركة، والذي نص بأن تشكل هيئة التحكيم من ثلاث
ويتفق المحكمان  -ن الحكومة والشركة اثنين منهميعأعضاء، ت

مر الذي لم يفعله المعينان على اختيار محكم ثالث معهما، الأ
أن تصرف المحكمان "وقد أكدت المحكمة . هذان المحكمان

يعتبر خروجاً على شروط الاتفاق المبرم بين الحكومة 
  .)50("والشركة مما يجعل حكمهما معيباً

وفي حكم ثان للمحكمة أكدت أنها لا تعتبر سلطة المياه 
ملزمة في الشرط الوارد في العقد الذي ينص على الالتزام 

طالما أن مجلس  –د قبالتحكيم في حالة النزاع على تنفيذ الع
السلطة قد قرر إحالة العطاء المبين في العقد دون أن يفوض 
رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بالالتزام بالتحكيم 

  .)51("وبالتالي فإن تعيين المحكم لا يستند إلى أساس قانوني
تؤكد المحكمة  ثحي والحكم الثالث وهو حكم حديث نسبياً

انسحاب المحامي الوكيل من الدعوى التي أقامها بالوكالة "أن 
عن المجلس البلدي ثم عودته للمرافعة في تلك الدعوى بوكالة 

د جديدة لا يمنعه من طلب إحالة النزاع على التحكيم وإن ور
هذه العبارة وردت ف) متابعة المرافعة(بوكالته الجديدة عبارة 

. اتخاذ الإجراءات التي تلزم لتنفيذ الوكالةلتخويل الوكيل 
وعليه فيكون قرار محكمة الموضوع بفسخ حكم المحكمين 
بداعي أن المحامي الوكيل غير مخول بطلب إحالة النزاع 

  .)52("للتحكيم مخالفاً للقانون
إذا كانت "أما الحكم الرابع فأكدت فيه المحكمة أنه 

وأن . لى الطرفينمشارطة التحكيم أن للمحكم فرض الصلح ع
يكون قراره حاسماً للنزاع وملزماً للطرفين، وأن يصدر 
قراره خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة تحكيم، 
فقرر المحكم فرض مصالحة على الطرفين وضمن المدة 
المحددة  فيكون قرار محكمة البداية بتصديق قرار المحكم، 

داية متفقاً وأحكام وتأييد محكمة الاستئناف لقرار محكمة الب
الحالات المنصوص  منالقانون طالما لم يتوفر أي حالة 

من قانون التحكيم لفسخ قرار التحكيم، ) 13(عليها في المادة 
وتكون مجادلة المميز من أن المدعي سمسار وليس وكيلاً أو 

من %) 2(وسيطاً تجارياً وأنه لا يستحق سوى العمولة بواقع 
وسط في عقدهم مجادلة في غير محلها، قيمة العقدين اللذين ت

إذ ليس للمحكمة البحث أو إعادة وزن البينة التي قدمت إلى 
  .)53("المحكم

وأخيراً وفي حكم خامس لمحكمة التمييز أكدت فيه أنه 
يجوز لطرفي التحكيم تحديد مدته كتابة، وفقاً لحكم المادة "

ديد وإن إقرار الطرفين بالتم.. الخامسة من قانون التحكيم
ذلك باستمرار ترددهما على المحكم وتقديم و. كاف لهذه الغاية

بيناتهما وطلبهما التأجيل والاستيضاح عن القرار يفيد ضمناً 
موافقتهما على تحديد التحكيم ولو لم يتمسكا خلال ذلك 

  .)54("بانقضاء مدة التحكيم
أما تعليقنا على هذه الأحكام السابقة فنورده من خلال 

  :التاليةملاحظاتنا 
من خلال الحكم الأول نجد أن محكمة التمييز اعتبرت  - أ

حكم التحكيم باطلاً، مستندةً في ذلك إلى مخالفة شروط عقد 
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التحكيم المعقود بين الطرفين، مما يؤكد أن المحكمة لم تر أن 
هذا الاتفاق يخرج على مبدأ المشروعية، وأن لجوء الحكومة 

  .ذي منحها هذه الصلاحياتللتحكيم هو في حدود القانون ال
اعتبرت محكمة التمييز أن الالتزام : في الحكم الثاني -ب

بشرط التحكيم يعتبر صحيحاً لو لم يخالف مجلس إدارة سلطة 
المياه أحد البنود الواردة في العقد، والذي ينص على تفويض 

  .رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام على الالتزام بالتحكيم
فقد نقضت محكمة التمييز حكم : الثالث أما الحكم -ج

محكمة الموضوع بفسخ حكم المحكمين واعتبرت أن إحالة 
  .النزاع للتحكيم غير مخالف للقانون

وفي حكمها الرابع أكدت صحة ما قضت به محكمة  - د
ثم محكمة الاستئناف بتصديق قرار المحكم، من البداية و

  .وقبول قرار التحكيم
وأخيراً وفي حكمها الخامس أجازت لطرفي التحكيم  -هـ

ومن هنا نجدها مؤيدة لما  ،تحديد مدة التحكيم كتابة بإقرارها
ومما سبق نستطيع التأكيد أن محاكمنا . نشأ عن قرار التحكيم

أجازت اللجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء 
  .1953لسنة ) 18(قانون التحكيم القديم رقم 

  
موقف التشريع والقضاء الأردني من قانون : رابعالمطلب ال

  2001لسنة ) 31(رقم الجديد التحكيم 
موقف التشريع والقضاء  ثالثبعد أن تناولنا في المطلب ال

الأردني من قانون التحكيم القديم الذي صدر في بدايات 
ات، إلا أنه بعد أن دخل القانون حيز التطبيق العملي يالخمسين

تمر تطبيقه حوالي خمسين عاماً، فقد ظهرت من خلال واس
التطبيقات لهذا القانون سلبيات كثيرة، وتوالت معطيات جديدة 

عدم مسايرة تلك المعطيات والتطورات  إلى أدت بهذا القانون
من حيث التوسع  ،اتيالتسعينوات وخصوصاً في أواخر سن

إلى ظهور  الهائل في العلاقات الاقتصادية والتجارية التي أدت
كثير من الما يسمى بالعولمة التي غزت العالم كله ونشأ عنها 

  .الاتفاقيات والقواعد الدولية التي تنظم عمليات التجارة الدولية
وقد اعتمدت هذه الاتفاقيات على نظم للتحكيم لحل 
الخلافات التي تنشأ في هذا المجال سواء كانت هذه الخلافات 

أو دخول الحكومات والشركات تقوم بين الأشخاص بذواتهم 
وقد دخل الأردن طرفاً في معظم . اً فيهافالعابرة للقارات طر

الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وتوجت هذه الاتفاقيات 
  .انضمام الأردن لمنظمة التجارية العالميةب
  

  موقف التشريع الأردني: أولاً
ع الأردني وبناء على المعطيات السابقة فقد أصدر المشر

وقد أخذت  2001لسنة ) 31(قانون التحكيم الأردني رقم 
لسنة ) 27(معظم أحكامه من قانون التحكيم المصري رقم 

، الذي اعتمد بدوره على قواعد وأحكام القانون 1994
  .1985ام عالنموذجي للتحكيم التجاري الدولي ل

وقد تلافى القانون الجديد ثغرات في القانون القديم 
من القانون ) 18(من المادة ) 3(ما ورد في الفقرة  وخصوصاً

ن الأحكام الصادرة من قبل وتك"القديم التي نصت على أن 
محاكم الصلح والبداية والاستئناف بتصديق أو فسخ أو إعادة 
قرار المحكمين أو الفصل خاضعة للاستئناف والتمييز طبقاً 

وكان ". للقواعد المقررة لاستئناف وتمييز الأحكام الأخرى
حكم هذه المادة يفقد التحكيم أهم مميزاته المتمثلة بالسرعة 
وسهولة الإجراءات، حيث فتح الباب واسعاً أمام الطرف 
الخاسر من سلوك كافة طرق الطعن المنصوص عليها في 
قانون أصول المحاكمات الحقوقية، وما يترتب على ذلك من 

هائي فيها، إطالة أمد النزاعات والتسويف في صدور قرار ن
وهو الأمر الذي من أجله أساساً كان اللجوء إلى نظام التحكيم 

  .كوسيلة سهلة وسريعة لحل الخلافات
وقد تلافى المشرع معظم سلبيات القانون السابق 
وخصوصاً تقصير طرق الطعن بقرار التحكيم بدعوى 
البطلان أمام محكمة الاستئناف والتي يكون قرارها نهائياً في 

. يد حكم التحكيم وقابلاً للتمييز إذا قضي ببطلانهحالة تأي
  .)55(وكذلك الأمر في حالة تقديم الطلب من أجل تنفيذ الحكم

وحول موقف القانون الجديد من مسألة التحكيم في 
منازعات العقود الإدارية، فقد عالج المشرع نطاق سريان هذا 

كام تسري أح" تنص على أن و ،القانون في المادة الثالثة منه
هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق 
بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف من أشخاص القانون العام 
أو القانون الخاص، أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي 

  ".يدور حولها النزاع عقدية كانت أو غير عقدية
لثة ليشمل والسؤال الذي نطرحه هل يتسع نطاق المادة الثا

وللإجابة نطرح . التحكيم في منازعات العقود الإدارية
  :الملاحظات التالية

ة خعندما ندقق في نص هذه المادة نجد أنها منسو -1
من قانون التحكيم المصري الذي  )56(تقريباً عن المادة الأولى

حيث . يعتبر كما أسلفنا المصدر الأساسي للقانون الأردني
ن على كل تحكيم بين أشخاص القانون جاء فيه سريان القانو

العام أو القانون الخاص أياً كانت العلاقة القانونية التي يدور 
  .حولها النزاع

لقد جاء نص المادة الثالثة عاماً ليشمل كل تحكيم  -2
يكون طرفاً فيه كل شخص من أشخاص القانون العام، بشرط 
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الهدف  أن يكون النزاع متعلقاً بنزاع مدني أو تجاري بحسب
الذي توخته الإدارة في العقد، فهذا لا يؤدي إلى إخراج العقود 
الإدارية من أحكام هذه المادة بسبب ماهيتها كعقود إدارية، 
طالما أن التحكيم يجري في إطار نزاع مدني أو تجاري، 

مصدر هذه العلاقة التي ينشأ ووبغض النظر عن ماهية العقد 
  .عنها التحكيم

لا " :أنه نص علىيلتاسعة من القانون المادة ا نصو -3
يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري 
الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في 

  ". المسائل التي لا يجوز فيها الصلح
من القانون ) 51 ،50(ن يوبمقارنة هذه المادة مع المادت
نصت على أن الدولة ) 50(المدني الأردني، نجد أن المادة 

) 51(والبلديات تملك الشخصية الحكمية، ثم جاءت المادة 
لتنظيم حقوق وأهلية الأشخاص الحكمية، حيث أكدت أن 

الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها "
ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، فيكون له بناء على هذه 

الأهلية في الحدود التي الحقوق الذمة المالية المستقلة، و
فالدولة على ضوء هذه النصوص لها أن ...". يقررها القانون

ويثبت لها في   .بمعنى أن لها حق التقاضي وتحاكمتخاصم 
وهذه  ،ضوء هذه الأهلية حقوق، ويترتب عليها التزامات

كقانون . الأهلية في التقاضي، تنظمها القوانين الخاصة
لك فالشخص الحكمي ما دام وبناء على ذ. دعاوى الحكومة

يتمتع بذمة مالية مستقلة وله حق التقاضي يستطيع أن يكون 
طرفاً في اتفاق التحكيم من خلال من يمثله بمقتضى سند 

 ينه، أو بمقتضى القانون ويستمد أهليته من هذائنشإ
  .)57(الموقعين، ويشترط لصحة اتفاق التحكيم التقيد بذلك

الأهلية المقررة لها وفي  وعندما تتصرف الدولة في حدود
والتي بينت الأمور التي يجوز ) 163، 88(ضوء المواد 

وكذلك التي لا يجوز الصلح فيها والتي يمنع  ،التعاقد عليها
فإن  ،الشارع التعامل بها، أو التي تخالف النظام العام والآداب

لها في خارج إطار هذه القيود أن تتعاقد أو تدخل في اتفاقيات 
  .حتى لو اتخذت صورة عقد إداريالتحكيم 

وانطلاقاً مما سبق نقول إن قانون التحكيم الحالي يتسع 
ليشمل في أحكامه كل العلاقات العقدية وغير العقدية التي 
تدخل الدولة طرفاً فيها، ويتفق فيها على حل المنازعات 

  .بطريق التحكيم
  

  :موقف القضاء الأردني: ثانياً
الأردني من قانون التحكيم فقد  أما بالنسبة لموقف القضاء

ففي حكم لمحكمة  ؛عثرنا على عدة أحكام للقضاء الأردني

الاستئناف عند نظرها لاتفاقية تحكيم مبرمة بين وزارة 
التربية والتعليم وشركة أشفور انترناشونال في 

في إطار عقد لتطوير أجهزة إلكترونية  25/11/2001
ن حول شروط تنفيذ للوزارة من قبل الشركة اختلف الطرفا

العقد وقررا حل هذا الخلاف باللجوء إلى التحكيم كما هو 
وبعد أن تمت إجراءات التحكيم، . منصوص عليه بالعقد

قررت وزارة التربية والتعليم الطعن بقرار التحكيم لدى 
محكمة الاستئناف، وقد قضت المحكمة برد الاستئناف شكلاً 

المحكمين لم يرفعوا  وحيث أن: "حيث جاء في حيثيات حكمها
يدهم عن رؤية دعوى التحكيم، وإن إجراءات التحكيم لم تنته، 

من  48وأن أحكام التحكيم لا تقبل الطعن وفقاً لأحكام المادة 
، وأن حق كل طرف من 2001لسنة  31قانون التحكيم رقم 

طرفي التحكيم ينحصر بإقامة دعوى البطلان بعد انتهاء 
. الحكم المنهي للخصومة كلهاإجراءات التحكيم، وصدور 

ن قرار المحكمين بالأتعاب المعجلة في هذه المرحلة إوحيث 
من إجراءات التحكيم لا يقبل الطعن فيه بطريقة الاستئناف إلا 
بدعوى البطلان مع القرار الفاصل في حكم التحكيم، إضافة 

من قانون التحكيم قد حددت الحالات التي  49إلى أن المادة 
التحكيم قابلاً للطعن به بدعوى بطلان حكم يكون حكم 

التحكيم، وأن القرار المستأنف ليس ضمن هذه الحالات، مما 
يعني أن طلب فسخ قرار هيئة التحكيم موضوع هذا 

  .)58("الاستئناف مستوجب الرد شكلاً
اعتبرت محكمة الاستئناف أن فقد وتعليقا على هذا الحكم 

 هم هو طريق مشروع، لأنإلى التحكي) الوزارة(لجوء الإدارة 
هذه المشروعية غير متوفرة لقضت المحكمة بعدم  كانتلو 

مشروعية سلوك الإدارة، وهذا يؤكد أن منازعات العقود 
  .الإدارية تدخل في إطار التحكيم

وهناك حكم لمحكمة العدل العليا يتعلق بدعوى من أحد 
ؤَالمنين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وقد أصيب في م
. ادثة عمل ولم يعجبه تعويض المؤسسة فرفع دعوى ضدهاح

تعتبر اللجنة الطبية الاستئنافية لدى : "ات حكمهاحيثيوجاء في 
وبالتالي  ،المؤسسة هذهمؤسسة الضمان المرجع الطبي لدى 

الطبية  عن اللجنةفإنه لا يعول على التقرير الطبي، الصادر
ير صدر عن هذه العليا في وزارة الصحة طالما أن هذا التقر

صدر  والذي 2001لسنة ) 19(اللجنة بعد العمل بالقانون رقم 
عنها في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الطبية الاستئنافية هي 

اللجنة  وكانت ،المرجع الطبي المختص لدى مؤسسة الضمان
إذ أصدرت اللجنة الطبية . الطبية العليا الحكومية لجنة تحكيم

سة العامة للضمان الاجتماعي والمشكلة الاستئنافية لدى المؤس
من قانون ) 37(تشكيلاً قانونياً سليماً حسب أحكام المادة 
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والتعليمات  2001لسنة ) 19(الضمان الاجتماعي رقم 
التنفيذية الصادرة بمقتضاه، قرارها المطعون فيه بعد أن 
اطلعت على ملف المستدعي لدى المؤسسة وعلى قرار اللجنة 

ؤسسة وعلى التقارير الطبية الأخرى وبعد أن الطبية في الم
تقديرية  من سلطةقامت بفحص المستدعي، توصلت بما لها 

ينطبق لا  عاجزوبصفتها لجنة فنية إلى أن المستدعي غير 
 مفهوم مفهوم العجز الطبيعي الكلي خلال الخدمة أو عليه

 الخدمةالعجز الجزئي المفضي لإنهاء الخدمة أو العجز خارج 
  .)59("ة هذه يعتبر موافقاً للقانونوالحال

من هذا الحكم يتبين لنا أن محكمة العدل العليا وهي 
. أكدت مشروعية التحكيم ،محكمة القضاء الإداري في الأردن

واعتبرت أن اللجنة الطبية الاستئنافية في مؤسسة الضمان 
الاجتماعي هي لجنة تحكيم وكان حكمها أصولياً وموافقاً 

بق فقد ردت المحكمة الطعن المقدم من ولما س. للقانون
ن هناك ندرة إونقول في النهاية . ضد هذه اللجنة عيالمستد

في الأحكام القضائية، ولكن ورغم ندرتها فإنها أكدت 
مشروعية التحكيم لمنازعات العقود الإدارية، ورغم أن 

 )60(المشرع الأردني لم ينص في قانون محكمة العدل العليا
نظر منازعات العقود الإدارية وإنما  على صلاحيتها في
تعطي حكماً كانت ومع ذلك فالمحكمة . أحالها للقضاء العادي

أمامها كما رأينا في  ضرعت متعلقة بالتحكيم في أي منازعة
  .الحكم السابق

  
  خاتمـــةال

  
لقد حاولنا في هذا البحث معالجة جواز اللجوء للتحكيم في 

المفاهيم العامة حول  منازعات العقود الإدارية، ودرسنا
التحكيم، وخصوصاً تحليل طبيعة العقود الإدارية من خلال 
استعراضنا لمحاولات الفقه والقضاء المقارن، فالمشرع 
الفرنسي رخّص بمرسوم لبعض فئات المؤسسات العامة 
اللجوء إلى التحكيم، لكن القضاء الإداري الفرنسي ممثلاً 

ض إلا في حالة وجود مجلس الدولة بقي على موقفه الرافب
نص صريح يسمح بذلك، أما الفقه الفرنسي فإنه يميل للجوء 

  .للتحكيم لأشخاص القانون العام في عقودهم الإدارية
باللجوء للتحكيم في  افالمشرع والفقه أقر أما في مصر

هذه المنازعات، وبالنسبة للأردن فقد حاولنا التركيز على 
نص بشكل صريح على موقف المشرع الأردني الذي لم ي

مشروعية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية، مع إقراره 
  .ضمناً بذلك

خْومع أن المشرع الأردني لم يع منازعات العقود ض
) محكمة القضاء الإداري(الإدارية لولاية محكمة العدل العليا 

وجدناها تعطي  إلاّ أنّنابل أخضعها لولاية المحاكم العادية، 
  .في كل منازعة تعرض عليهاحكمها 

  :ونقترح على مشرعنا الأردني
سحب ولاية المحاكم النظامية على منازعات العقود : أولاً

الإدارية وإخضاعها لولاية محكمة العدل العليا أسوة بالمشرع 
  .الفرنسي والمصري

أن المشرع عالج التحكيم في منازعات العقود : ثانياً
ة، رغم اختلاف طبيعة هذه العقود الإدارية أسوة بالعقود العادي

  .وأهدافها
كما نرى ضرورة تعديل بعض نصوص قانون : ثالثاً

التحكيم الحالي الذي أخذت معظم مواده من قانون التحكيم 
المصري قبل تعديله، وذلك لمراعاة مبدأ المساواة بين أطراف 
المنازعة حتى لا تثار شبهة عدم الدستورية حول هذه 

ولتواكب واقع الحياة المعاصرة في النصوص من جهة، 
مجالي التجارة والاقتصاد الذي فرضه نظام التحكيم كوسيلة 
لحل الخلافات التي لم تستطع معه التشريعات الوطنية إلا أن 
تتبناه في مجالات كثيرة، حيث أصبح قضاء أصلياً لا يمكن 

  .تجاهله حتى لو كانت الإدارة طرفاً في هذا النزاع
أن تستعين الإدارة بذوي الخبرات القانونية يجب : رابعاً

والفنية العالية عند إبرام اتفاق التحكيم بحيث لا تغفل 
خصائص العقد الإداري أو تحديد القانون الواجب التطبيق 
على الموضوع وذلك حتى يتمكن المحكم من تطبيق القانون 

  .الذي له علاقة بالنزاع
بالنسبة لباقي  العمل على توسيع نطاق التحكيم: خامساً

  .المنازعات الأخرى كالتحكيم في ضريبة المبيعات والجمارك
الأخذ بنظام التحكيم الاختياري في منازعات : سادساً

السوق المالي بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية من 
  .جهة ومع هيئة الأوراق المالية من جهة أخرى
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  شـالهوام
  
ن منظور، لسان العرب اب: لمزيد من التفاصيل انظر )1(

 .689-687المحيط، المجلد الأول، ص
فرنسي، (مراد، المعجم القانوني رباعي اللغة : انظر )2(

 .298، ص298، بند )إنجليزي، إيطالي، عربي
ساري، التحكيم ومتى جواز اللجوء إليه لفض : انظر )3(

 .20-19المنازعات في مجال العقود الإدارية، ص
لسنة ) 42(يم الفرنسي رقم المادة الأولى من قانون التحك )4(

1993. 
) 27(انظر المادة العاشرة من قانون التحكيم المصري رقم  )5(

 .م1994لسنة 
رقم  السوري من المرسوم التشريعي) 75(انظر المادة  )6(

 .1969لسنة ) 228(
 2001لسنة  31قانون التحكيم الأردني رقم : انظر )7(

تاريخ  4496المنشور في الجريدة الرسمية رقم 
 .2821م، ص 16/7/2001

  : انظر في هذا تفصيلاً )8(
دراسة في قانون : شفيق، التحكيم التجاري الدولي -

  .التجارة الدولي
  .102حبيب، دراسة في قانون التجارة الدولية، ص  -
الطورة، قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعية،  -

  .590دراسة مقارنة، ص
مبروك، النظام الإجرائي لخصومة التحكيم، دراسة  - 

  .1ليلية وفقاً لأحدث التشريعات والنظم المعاصرة، صتح
  .11عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، ص  -
ساري، التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه، مرجع سابق،  -

 .22ص 
 .27والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، ص  )9(
 .226جعفر، العقود الإدارية، ص : انظر )10(
  :راجع في هذا )11(

والتحفظ في المواد المدنية  أبو هيف، طرق التنفيذ -
  .918والتجارية، ص 

أصول التنفيذ وفقاً لمجموعة المرافعات  ،زغلول -
المدنية والتجارية والتشريعات المرتبطة بها، الجزء 

 .225الأول، ص 
)12( C.E. 21 Avril 1943, siedes atcticrs de constraction du 

Nord de la france, Rec. Leb. P.107, C.E.Ass. 4 
Nanve 1957, Lamborot, A.J.D.A. 1957, p.108, concl, 

Chardeau. 
. 18/1/1994الصادر في  886حكمها في الطعن رقم  )13(

 .قضائية) 30(السنة 
 21/6/1997الصادر في  4173حكمها في الطعن رقم  )14(

 .قضائية 61السنة 

، 1997مجلة نقابة المحامين،  -379/95تمييز حقوق رقم  )15(
 .1157ص 

التحكيم ومدى جواز  ،ساري: يل انظرلمزيد من التفاص )16(
 .73- 76اللجوء إليه، مرجع سابق، ص ص

 Rene CHARPUS, Droit Administraif :انظر في هذا )17(
General, Tom I, II Edition, Montchrestien, p.340 No, 

525.. 
  :انظر )18(

شرف الدين، دراسات في التحكيم في منازعات العقود  -
  .23الدولية، ص 

كيم في الفقه الإسلامي والقانون الدوري، عقد التح -
 .33-31الوضعي، ص

 .15عبد الغفار، التحكيم نعم أم لا، ص  )19(
علم الدين، منصة التحكيم التجاري الدولي، : راجع في هذا )20(

 .11-10الجزء الأول، ص
  : انظر )21(

إبراهيم، التحكيم التجاري الدولي، حتمية التحكيم  -
  .68وحتمية قانون التجارة الدولي، ص 

التنفيذ علماً وعملاً، مطبعة النهضة،  ،يدالسوقمحة  -
 .637ص

راشد، التحكيم في العلاقات الدولية : راجع في ذلك )22(
 .3،4الخاصة، ص 

  :لمزيد من التفاصيل انظر )23(
سلامة، شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار  -

والتجارة الدولية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، 
  . 135العدد الخامس، ص 

يمي، شرط التحكيم في اتفاقيات البترول، مجلة الغن -
حقوق الإسكندرية، السنة العاشرة، العددان الأول 

 .52والثاني، ص 
محمدين، التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية : انظر )24(

منازعات الاستثمار، مجلة حقوق الإسكندرية، الجزء 
 .685- 680الثاني، ص

طاق الولاية مليجي، تحديد ن: انظر في هذا تفصيلاً )25(
 .185- 183القضائية والاختصاص القضائي، ص

بربري، التحكيم التجاري الدولي، دراسة خاصة : انظر )26(
 .6للقانون المصري الجديد، ص 

  :انظر في هذا )27(
- A Pouille, Le Pouvoir judiciaire etles Tribunaux, 

Paris, 1985, p.143.  
الشاوي، المحاكم الخاصة في مصر، دراسة عملية  -

 .412-410ية، صونظر
ساري، التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه، مرجع سابق،  )28(

 .87-86ص
علوان، الاتجاهات الحديثة في العقود الإدارية : انظر )29(
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الاقتصادية، بحث منشور في مجلة نقابة المحامين 
 .107-106، ص ص1976) 11(الأردنيين، العدد 

 .115خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية، ص  )30(
خليل، التحكيم في المنازعات : من التفاصيل راجعولمزيد  )31(

 .117-116الإدارية، مرجع سابق، ص 
للمزيد من التفاصيل ومعرفة آراء الفقه المختلفة في هذا  )32(

خليل، التحكيم في : المجال يرجى الرجوع للمؤلف
 .120 - 117المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص

عات الإدارية، راجع في هذا أحمد خليل، التحكيم في المناز )33(
 .127- 122مرجع سابق، ص 

  :ومن هذه القوانين على سبيل المثال لا الحصر )34(
م الذي أجاز 1975يوليو لسنة  9القانون الصادر في  -

اللجوء للتحكيم لبعض طوائف المؤسسات العامة ذات 
  .الطابع الصناعي والتجاري

م الذي سمح 1982يوليو لسنة  15القانون الصادر في  -
امة باللجوء للتحكيم في حالة النزاع الناشئ للمؤسسات الع

 .عن تنضيد عقود الأبحاث مع الهيئات الأجنبية
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The Importance of Adjudication and Admissibility  
in the Administrative contracts Disputes 

(A Comparative Study) 
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ABSTRACT 
This work deals with the admissibility or not for the administrative body to go to judgment while it still 
represents the government, and abandons the legal guarantees which have been given by the law. 

In this work I have seen different views regarding this issue, but after the analogizing all of these views. I 
conclude that it is legal for the administration to do so.  
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  .140عمر، التحكيم في عقود الإدارة،  -
 . 106-105خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  -
  : راجع في هذا) 46(
  .230-229الشيخ، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، ص  -
 .106-105، ص وكذلك خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية، مرجع سابق -
 .112نجلاء حسن سيد أحمد خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص: راجع في هذا) 47(
 .63، 62، ص)دعوى بطلان حكم التحكيم(م، والمشار إليهما في مؤلف شرف الدين، سلطة القاضي المصري إزاء أحكام التحكيم، 9/12/1990: تاريخ) ق 5837/44(م، وكذلك حكم محكمة القضاء الإداري في الطعم رقم 1990/ 20/2: ، تاريخ)22/ 3049(راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  )48(
 .17/1/1953تاريخ  1131المنشور في الجريدة الرسمية، العدد ) 49(
 .878، ص 1959، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 283/59تمييز حقوق ) 50(
 .143، ص 1986، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 217/85تمييز حقوق، ) 51(
 .1214، ص ص1997، مجلة نقابة المحامين، 216/96تمييز حقوق، ) 52(
 .928، ص 1998، مجلة نقابة المحامين، 97/ 1786تمييز حقوق، ) 53(
 .379، ص 2000، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 2486/99تمييز حقوق، ) 54(
 .2001لسنة ) 31(من قانون التحكيم الجديد رقم ) 54إلى  38(انظر المواد ) 55(
 ".أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. قة القانونية التي يدور حولها التراع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصرلقانون العام أو القانون الخاص، أياً كانت طبيعة العلامع الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول ا في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص من ا"تنص هذه المادة على ) 56(
 .145-144المومني، التحكيم في التشريع الأردني والمقارن، الجزء الأول، ص: ولمزيد من التفاصيل انظر) 57(
 .، غير منشور14/2/2005تاريخ  64/2004حكمها في القضية رقم ) 58(
 .، منشورات مركز عدالة22/1/2003، تاريخ 448/2002عدل عليا، ) 59(
 .1992لسنة ) 12(قانون محكمة العدل العليا رقم : انظر) 60(
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